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الأسس  عن  العودي  يقول  البحث  بداية  في 
هي  الجغرافيا  كانت  إذا   : للنظام  الجغرافية 
الجذر الجبري للتاريخ، فإن الوجود الاجتماعي 
هو انعكاسها أو تعبيرها الأول بلا منازع ومن هنا 
جاءت المعادلة المنطقية لجغرافيا اليمن كمكان 
لا يتيح مصدر فائض العيش القليل  إلا عندما 
يبذل فيه جهد بشري كبير وبتناسب  طردي لا 
يتوقف عند حد لمزيد من الجهد والعمل مقابل 
مزيد من الخير الذي لا يحد أيضا وبالتالي فإن 
البدء بالتعرف على المكان والجغرافيا وتخطيطه 
كمشروع حضاري لمائة سنة قادمة على الأقل 
سياسية  أهواء  أية  عن  ومطلق  تام  وبمعزل 
مناطقية أو مذهبية أو قبلية أو غير ذلك مما 
لهي  المتخلفة  الصغيرة  المشاريع  تستهويه 
الطريق الصحيح  الخطوة الأولى والأهم على 
نحو مشروع اليمن الاتحادي والدولة المدنية 
وتشخيص  توصيف  أن  إلى  مشيراً  المنشودة، 
الوضوح  من  هو  جغرافيا  أو  كمكان  اليمن 
والسهولة التي تندرج ضمن بديهيات الأمور 
بالنسبة لأهله وغير أهله بصفة عامة كمساحة 
من الأرض في جنوب غرب آسيا أو جنوب جزيرة 
الحالية  السياسية  مساحته  تتجاوز  العرب 
الخمسمائة ألف كيلومتر مربع , ولهذا يتميز 
الموقع بتنوع جغرافي ومناخي قلما توفر لغيره 
من مواقع الجغرافيا الطبيعية , بل ومن حيث 
الأكثر  للمكان  والمناخي  الطبيعي  التركيب 
تنوعاً وإثارة ، أي أن المتمعن يستطيع  أن يجد 
في هذا الموقع اختصاراً أو تصغيراً لكل خواص 
ومكونات الكرة الأرضية بين دفء خط الاستواء 
في السهول واعتدال منطقة المرتفعات الوسطى 
وبرودة وانتعاش حوض البحر الأبيض المتوسط 
.. وهذا التنوع في المكان كما يقول العودي جعل 
منه موطناً للإنسان الأول وتطوره الحضاري 
وانتشاره منه, لأنه يجمع بين أهم عناصر البيئة 
المناسبة لوجود الإنسان ككائن (الشمس , الماء 
والحركة  العمل  حافز  وبين  المناخ)  اعتدال   ,
من أجل البقاء لقلة الموارد الطبيعية وصعوبة 

استثمارها وعدم استقرارها.
اختصاصات المركزية

كما تطرق العودي إلى اختصاصات السلطة 
حق   : في  والمتمثلة  الاتحادية  للدولة  المركزية 
السيادة الوطنية على كافة أراضي الجمهورية 
اليمنية براً وبحراً وجواً وحمايتها من أية مخاطر 
والقانون  للدستور  طبقاً  داخلية  أو  خارجية 
الوطني  الدفاع  القيام بمسئولية  . إلى جانب 
والأمن القومي لحماية الوطن من أي عدوان 
أو مخاطر خارجية أو داخلية وتأمين حقوقه 
ومكتسباته الوطنية وحرية وكرامة أهله ، وهذه 
المسؤولية  لا يختلف فيها اثنان كونها حق لا 
يجوز أن ينازعها فيه أي أقليم أو جماعة أو فرد 
مما هو مشاهد الآن من مراكز القوى العسكرية 
والمليشيات السياسية والطائفية والقبلية التي 
تنشر في كل مكان ويجب أن تختفي إلى الأبد في 
ظل الدولة الاتحادية اليمنية الجديدة .. ومن 
القيام  أيضاً  المركزية  السلطة  اختصاصات 
وتمثيل  الخارجية  العلاقات  مسئولية  بكامل 
حقوقه  وتنسيق  الدولية  المحافل  في  اليمن 
ومصالحه الوطنية في ضوء المصالح الاقتصادية 

والاجتماعية والسياسية المتبادلة والمتكافئة بين 
الداخل والخارج .. والقيام بمسئولية إصدار 
عبر  العامة  الوطنية  الدستورية  التشريعات 
العام في مركز  الاتحادي  أو  الفيدرالي  البرلمان 
الدولة بدءاً بالدستور مروراً بالقوانين المنظمة 
وانتهاءً  المركزية  السلطة  ومسئوليات  لمهام 
بالتشريعات القضائية العامة والقوانين المنظمة 
للعلاقة فيما بين الأقاليم مع الاحتفاظ بحق 
التنفيذ للسلطات الإقليمية فيما يخصها من 
حق الرقابة على السلطة المركزية .. بالإضافة 
إلى القيام بمسئولية حماية واستثمار الموارد 
الاقتصادية السيادية العامة من كل ما في باطن 
ومعادن  وغاز  نفط  من  والبحر  والبر  الأرض 
ونحوها وما تدره المرافق القومية المشتركة من 

مصادر جمارك البر والبحر والمطارات والمشاريع 
الاستراتيجية العامة من حيث حمايتها وحسن 
استثمارها وإدارتها وإعادة توزيعها بين الأقاليم 
بالتساوي حسب عدد السكان والاحتياجات 
الخاصة لكل إقليم عن طريق المشاريع التنموية 
الاستراتيجية والمنتجة , فكل ذلك هو من صميم 
اختصاص ومسئولية الدولة المركزية الاتحادية 
، والذي لا يمكن أن تضطلع به حكومة أقليمية 
محلية بمفردها .. إلى جانب مسؤولية التخطيط 
نهضوي  لمشروع  العام  الوطني  الاستراتيجي 
حضاري عام لمستقبل اليمن ، وعلى مدى المائة 
سنة القادمة على الأقل مقسمة إلى أربع مراحل 
كل مرحلة تتكون من 25 سنة , واستناداً إلى 
أحدث متغيرات العلم والمعرفة ويقين عالم اليوم 

والغد الأكثر ترابطاً وتكاملاً بين ما هو وطني 
وخارجي وما هو قومي وإقليمي وما هو مشترك 
عالمي وإنساني عام في قرية عالم اليوم الصغيرة 

الكبيرة .
صلاحيات إقليمية

اختصاصات  العودي  استعرض  المقابل  وفي 
الحقوق  مثل  للأقاليم  الفيدرالية  السلطات 
والصلاحيات السياسية والتشريعية المتضمنة 
 ممارسة كامل صلاحيات السلطة المركزية من 
خلال برلمان محلي ومجالس محلية تعاونية 
من  منتخبة  محلية  إدارة  وحكومة  ومنتخبة 
والدستور  يتعارض  لا  وبما  المحلي  البرلمان 
العامة.  الوطنية  والقوانين  العام  الاتحادي  

وكذلك حقوق إعادة النظر في مجمل التشريعات 
المحلية الحالية أو بعضها بما يضمن وضع الحد 
النهائي لمساوئ المركزية في ما يتعلق بالشأن 
الفيدرالية المحلية  المحلي وتمكين المؤسسات 
من ممارسة كامل حقوقها المحلية في التخطيط 
والتشريع والتنفيذ والاستعداد لخدمة الصالح 
لا  وبما  عامة  بصفة  والوطن  للإقليم  العامة 
يتعارض والدستور والقوانين الوطنية العامة. 
الأمن  إلى ممارسة كامل صلاحيات  بالإضافة 
محلية  تشريعات  وفق  القضائي  والضبط 
بما في ذلك تعيين وعزل وتدوير حركة قضاة 
محاكم الدرجة الأولى في المديريات والثانية في 
عاصمة الإقليم وجعل الثالثة من شأن المحكمة 
الاتحادية العليا في عاصمة الدولة وطبقاً لتشريع 
ونظام قضائي فيدرالي عام وموحد صادر عن 

برلمان الدولة المركزية.
ولفت العودي إلى علاقة كل إقليم بأقاليم الوطن 
الأخرى. وذلك من خلال التزام كل إقليم من 
الوطني  الحق  كامل  باحترام  الوطن  أقاليم 
المطلق لكل أبنائه وكل أبناء الأقاليم الأخرى في 
الوطن اليمني بكامل حقوق المواطنة المتساوية 
في العمل والتملك والإقامة والاستثمار وكامل 
الحقوق السياسية والمدنية على قدم المساواة 
دون  الإقليم  وقوانين  نظم  تقتضيه  لما  وطبقاً 
تمييز بين أبنائه وأبناء الوطن من كل الأقاليم 
المجاورة وغير المجاورة في ما يتعلق بكامل حقوق 
وواجبات المواطنة المتساوية وطبقاً للدستور 

الاتحادي والقوانين الوطنية العامة.
مزايا افضل

وعن مزايا الأخذ بالنظام الاتحادي فقد وضحها 
في مزايا الفيدرالية الاتحادية بالنسبة للسلطة 
المركزية ومزايا الفيدرالية الاتحادية فيما يتعلق 
بالأقاليم. بادئاً ذلك بالتعريف بميزة الاتحادية 
الحكومة  أن  وهي  المركزية  للسلطة  بالنسبة 

للقضايا  طاقتها  بكامل  ستتفرغ  المركزية 
بحماية  بدءاً  المدى  والبعيدة  الاستراتيجية 
وتعزيز السيادة الوطنية والدفاع والأمن القومي 
والسياسة الخارجية، مروراً بحماية واستثمار 
وتشغيل الموارد الاقتصادية السيادية وصولاً 
العام  الاستراتيجي  والتخطيط  التشريع  إلى 
بعيد المدى، وانتهاءً بتنسيق العلاقة والمصالح 
المشتركة بين الأقاليم, بدلاً من ضياع الجهود 
الشؤون  متاهات  في  المحدودة  والإمكانيات 
والمجتمع  الدولة  امتداد  على  للناس  اليومية 
أو من نقطة ارتكاز واحدة في سياق من الروتين 
والبيروقراطية والشخصنة المدمرة، وفي مثل هذه 
الحالة ستكون أكثر احتراماً وتقديراً وديمقراطية 
أمام الشعب والعالم كله باعتبارها تمثل دولة 
مدنية متطورة وتؤمن وتطبق مبدأ العدالة الحقة 
في الشراكة الفعلية في السلطة والثروة . كما إن 
حكومة فيدرالية ديمقراطية من هذا القبيل في 
يمن فيدرالي ديمقراطي موحد من شأنها أن 
تصبح في منأى تام وإلى أبعد حد ممكن عن 
والفساد  والاستغلال  والظلم  الصراع  مظاهر 
ونزوات الهيمنة المناطقية أو الطائفية أو القبلية 
أو العسكرية أو العائلية المتخلفة لمنطقة ما على 

حساب غيرها.
يتعلق  ما  في  الاتحادية  الفيدرالية  مزايا  أما 
بالأقاليم فهي تحقيق شراكة الأطراف مع المركز 
في السلطة والثروة، والذي تتجسد من خلاله 
جوهر الديمقراطية الاقتصادية والاجتماعية 
بعينها  معانيها  بأسماء  المتساوية  والمواطنة 
وتطبيقاتها على أرض الواقع ووضع الحد شبه 
النهائي لمفاسد المركزية البيروقراطية ونزوات 
الهيمنة والاستغلال من قبل فئة أو طائفة أو 
قبيلة أو منطقة بعينها على حساب المجتمع 
بأسره والمفضية دائماً إلى دورات الصراع والعنف 
السياسي والدموي المدمر بين فترة وأخرى على 

مستوى المركز والأطراف. 
بالنسبة  الفيدرالية  مزايا  أهم  أن  إلى  إضافة 
للأقاليم تعزيز المسئولية الذاتية للناس تجاه 
تجاه  المسئولية  روح  تتعزز  حيث  أنفسهم، 
النفس وتتراجع ثقافة ونزعة الإشكالية على الغير 
التي كرستها آلية النظم المركزية والشمولية التي 
كثيراً ما تدعي لنفسها كذباً القدرة على عمل كل 
شيء من أجل الناس والناس معفيون عن العمل 
تطلقها  سياسية  ودعايات  نفاق  عمليات  في 
النظم الديكتاتورية المستبدة وتزايد بها النظم 
الشمولية باسم الديمقراطية والشعبوية المزيفة 
, فالفيدرالية الإقليمية ستحرر السلطة المركزية 
من المسئولية التي طالما أدعت لنفسها القدرة 
على القيام بها وهي غير قادرة عليها من جهة 
وتحرر الناس في الأقاليم من الإتكالية الخاطئة 
على الدولة المركزية في كل شيء دون أن يحصلوا 
على شيء يذكر من جهة ثانية , كما يعيد النظام 
الفيدرالي إلى نفوس الناس روح المسئولية تجاه 
عملهم  ناتج  بكامل  فازوا  عملوا  فإن   ، الذات 
وإن لم يعملوا فمسئوليتهم تقع على أنفسهم 
ودون أن يحمل أي من طرفي السلطة المركزية أو 

الإقليمية فشله على الآخر.
وأخيراً الفيدرالية كما يقول  ليست فقط مجرد 
والمواطنة  للعدالة  حديث  سياسي  مطلب 
المتساوية أو مجرد شعار وتجربة مستوردة من 
الشرق أو الغرب بقدر ما هي بالنسبة لليمن 
تمثل الأصل الحضاري والتاريخ العميق للشراكة 

المتوازنة بين المركز والأطراف.
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باحثون يناقشون مستقبل التعايش السياسي والمذهبي في اليمن
 أثريت ندوة حول "مستقبل التعايش السياسي في اليمن في  
ظل الصراعات المذهبية المسلحة" بطروحات تعكس واقع 
الحال وتستشرف المستقبل، برؤى بحثية التزمت المنهجية 

والموضوعية.
"مقدمات  عنوان  حمل  بحث  في  البكيري  نبيل  الباحث 
الطائفي" أشار إلى أن حالة  الصراعات السياسية بالون 
التبيان التي عاشها  المجتمع العربي أدت  إلى إيصالها إلى 
الصراع الحالي والمشهد اليمني جزء من هذا المشهد العربي 
العام الملغوم بصراعات سياسية ذات طابع مذهبي طائفي 
الصراع  في  اليوم   استرجاعها  يتم  ومآسي  كوارث  أنتجت 
السياسي الذي يعم اليمن والمنطقة نتيجة غياب الحوارات 

الفكرية.
غياب الفكر والثقافة

وأوضح نبيل البكيري أن الواقع يعيش تكرار الكوارث نتيجة 

غياب صوت الفكر والثقافة وعلو الجوانب السياسية على 
المشهد برمته وغياب دور الدولة التي هي الحاضن والمنتج 
للتعايش السلمي بين أبنائها، وهذا الغياب أوصلنا إلى مرحلة 
حرجة في وضع المجتمع اليمني وفتح المجال لظهور جماعات 
مسلحة من داخل الجماعات التي كانت للأمس القريب تحرم 
استخدام السلاح واليوم أصبحت تفتي بجواز بل وبوجوب 
استخدامه في وجه خصومها، فجماعة الحوثي جلست على 
طاولة الحوار وهي تحمل السلاح وتخوض حروباً حتى اليوم 

ولم يتم  التطرق إلى السلاح الذي في حوزتها.
المخزون الثقافي

وقال الباحث عبد الله القيسي بأن المخزن الثقافي للمجتمع 
نتيجة  به،  تعصف  التي  للصراعات  الرئيسي  المحرك  هو 
استجرار الأحداث التاريخية المأساوية المجودة في تراثنا، 
وأشار القيسي إلى أن هناك ازدواجية في فهم التراث المتصل 

بالحركات الأيدلوجية كما هو بالنسبة لفكر القاعدة والتي 
لم تجد تعاطفاً بين أبناء المجتمع اليمني نتيجة الحملة 
الإعلامية ضدها، بينما نجد الفكرة الحوثية تجد من يبرر 
لها من قبل النخب السياسية والمثقفة رغم أنها تحمل نفس 

جوهر فكر القاعدة.
دور السـلطة

وناقش الباحث عبد الله الصنعاني  دور السلطة في التعايش 
السلمي وتأجيج الصراعات حيث قال الصنعاني بأن الدولة 
تلعب دورا فاعلا في ترسيخ قيم التعايش ولكن في  تاريخ 
اليمن شهد غياب الدور الفاعل للدولة والحاكم فقد عملت 
الدولة على أساس أن وظيفتها هي توزيع الغنائم والثروات 
التي خلقت حالة إقصاء للآخر، وذلك نتيجة غياب المشروع 
الوطني لدى السلطة الحاكمة وغياب فكرة دولة المواطنة.. 
ذات  السياسية  الحوامل  كل  أسقطت  السلطة  بأن  وقال 

المشروع الوطني مما أدى إلى ظهور الحوامل الطائفية ذات 
التطلعات الفردية، كما أن إشكالية احتكار الحقيقة والفضيلة 
والسلطة خلفت الكثير من المشكلات السياسية والاقتصادية 

والثقافية والاجتماعية التي تعصف بالمجتمع.
 وأشار الصنعاني الى أن من أسباب غياب فكرة المواطنة 
راجع إلى أن السلطة وكثير من القوى السياسية لا تريد بناء 
دولة قائمة على فكرة الدولة المدنية، ولديها نظرة مناطقية 
ومذهبية قامت السلطة عليها، واستخدمت العلماء في خوض 
صراعاتها موضحا غياب المشروع الوطني الذي يحتضن 
الجميع تحت قانون المواطنة المتساوية، وقد عجزت السلطة 
عن حسم قضايا مهمة كالمواطنة والهوية الوطنية للمجتمع.

 جمود في المراجعة
 وتطرق الباحث فهد سلطان الى التعايش في الفكر الإسلامي.. 
المذاهب  وتجديد  مراجعة  في  جموداً  هناك  أن  إلى  لافتا 

الإسلامية والذي انعكس بدوره على التعايش الحالي المليء 
بالصراعات بين المذاهب الإسلامية ، وقال فهد سلطان بأنه 
يجب في اللحظات الراهنة على الطوائف أن تقبل ببعضها 
البعض والعمل على المشتركات المجودة بينها حتى تتخلص 

من الصراعات الحاصلة بينها.
 التعايش المواطنة

 فيما أكد الناشط الحقوقي الثائر خالد الآنسي بأنه لا يمكن 
ضمان تعايش بين أبناء المجتمع ما لم نبن دولة وطنية  تبتعد 
عن الطائفية والمذهبية والمنطقية التي تخلق الصراع. تناول 
الباحث عبد الغني الماوري قضية المواطنة بكونها المحور 
الأساسي الذي سنستطيع به تجاوز الصراعات الحالية 
ونضمن تعايشاً سلميا بين كل أبناء الوطن تحت راية المواطنة  
وذلك هروبا من الإرث الثقيل لمورثنا الديني الخاطئ الذي 

يخرج الأمور عن حقيقتها.

المعادلة المنطقية لجغرافيا اليمن جاءت  من انعكاسات الوجود الاجتماعي

على الفور من انتهاء مؤتمر الحوار تسارعت الأحداث 
من  سخونة  أكبر  بشكل  العنف  طابع  تحمل  التي 
ذي قبل.. صحيح أن هذه الأحداث رافقت المرحلة 
الأخيرة  الأسابيع  أن  غير  بدايتها  من  الانتقالية 
شهدت الكثير والكثير من أحداث العنف.. مواجهات 
مسلحة في الشمال وفي الضالع وضرب متكرر لخطوط 
الكهرباء, وتفجير لأنابيب النفط واقتحام للسجن 
المركزي وتفجيرات عبر سيارات مفخخة فلا يكاد يمر 

يوم إلا والمأساة توزع الأحزان في هذه المدينة أو تلك.
في بداية الحوار تحدث الكثير من السياسيين والمثقفين 
وأعضاء في مؤتمر الحوار أن الهدف من إثارة الفوضى 

في غير مكان محاولة من أطراف بعينها لعرقلة الحوار 
إطالة أمده للحيلولة دون الخروج بنتائج إيجابية هي 

مبتغى المتحاورين في الموفنبيك.
رضا  محل  كانت  بمخرجات  أعماله  الحوار  أنهى 
البعض وتحفظ البعض واعترض القلة وبغض النظر 
عن هذه الرؤى المختلفة حول ذلك إلا أن أحداث 

العنف لم تتوقف حتى اللحظة.
محاولة  هي  الجارية  الأحداث  أن  مراقبون  ويرى 
للابتزاز السياسي من قوى سياسية ومراكز نفوذ دأبت 

منذ الوهلة الأولى على تحقيق مكاسب سياسية.
كل  الصدد  هذا  في  يقول  الصلاحي  فؤاد  الدكتور 
أطراف الأزمة السياسية تحاول ابتزاز النظام لتحقيق 
مكاسب سياسية.. ويقول الناشط السياسي خالد 

الآنسي الأحداث الجارية في البلد تأتي في إطار الابتزاز 
السياسي وكلما اتجهت عملية التغيير إلى الأمام زادت 

هذه الأعمال.
ويضيف الآنسي هناك مراكز نفوذ وماضٍ يريد أن 
يبقى الوضع على حاله وتسعى إلى إثارة الأحداث 
لتحقيق مصالح معينة وتغييرات معينة.. ويرى أن 

هذا كله يأتي في إطار مشروع الأقلمة.
السياسية  الأحزاب  أن  يؤكد  الصلاحي  الدكتور 
ومراكز القوى النافذة نجحت في تصدير الأزمة إلى 
داخل المجتمع لخلق صراع جديد داخل الإقليم كما 
هو الحال في الصراع العسكري بين أطراف القبيلة 

الشمالية بمرجعيتها الدينية والمشيخية والمذهبية.
ويرى أن الأقاليم واحدة من آليات الحلول السياسية 

وثقافية  واقتصادية  سياسية  معالجات  وتبقى 
وقانونية لابد منها.

الاستسلام للابتزاز السياسي يولد فراغ عام ويجلب 
الكثير من الأحداث العاصفة بالوضع الأمني عامة.

الكاتب والأديب خالد الرويشان قال عقب مجزرة 
التحقيق  لم يتم  إذا  اليمن لم يجبر  الضالع: ضلع 
ويضيف  الضالع..  مجزرة  بعد  الفوري  والحساب 
حجم  تكتشفوا  كي  الجريمة  وزمان  أمكان  تأملوا 
بينما  الأحداث  سيناريو  في  اليمن  على  المؤامرة 
المسؤولية في الجريمة ضائعة لأن التوافق يتطلب ذلك 
لا أحد يحاسب أحد كلهم شركاء ومتوافقون.. ويرى 
أن الحل يكمن في قيم المواطنة المتساوية والعدالة 

والقانون على الجميع.

في العام 1994م تم استخدام الجماعات الجهادية 
المسلحة في العديد من الصراعات السياسية الداخلية.
مركز الجزيرة للدراسات نشر مقالا بعنوان (القاعدة 
للكاتب  اليمن)  في  السياسي  الانتقال  وعملية 
سقاف عمر السقاف.. تناول الكاتب توظيف النظام 
السابق لجهاديين قاموا بتصفية عناصر من الحزب 

الاشتراكي.
ويحذر الدكتور الصلاحي من خطورة عقد صفقات 
من قبل النظام سرية وعلنية مع الأطراف السياسية 
من أجل تفعيل دوره في الحضور السياسي داخل 

المجتمع.
ويقول الدكتور الصلاحي هذه لعبة سياسية كان 

النظام السابق يعتمدها.

أطراف الأزمة تحاول ابتزاز النظام لتحقيق مكاسب سياسيةأطراف الأزمة تحاول ابتزاز النظام لتحقيق مكاسب سياسية
عبدالناصر الهلالي

الأحداث المتكررة.. أرضية خصبة للابتزاز السياسي!

في ورقة عمل بعنوان (أسس تخطيط وإدارة دولة 
اليمن الاتحادي ) قدم الدكتور / حمود العودي أستاذ 

علم الاجتماع بجامعة صنعاء رؤية استراتيجية 
حديثة تتضمن الأسس الجغرافية للنظام الاتحادي 

واختصاصات السلطة المركزية ، وكذلك اختصاصات 
السلطة الفيدرالية على الأقاليم وأهمية الأخذ بنظام 

الستة أقاليم . 

الفيدرالية شراكة 
متوازنة بين الأطراف 

والمركز


